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 المس تخلص

وهي ايضاً من الاس باب  ،واحدة من اهم المعضلات التي تواجه المجتمع الدولي وهو بصدد حفظ السلم والأمن الدوليين لأسلحة الصغيرة والخفيفةالتجارة غير المشروعة باتشكل 

 عديدة لغرض منع هذه التجارة وقد وداً جه تمع الدولي والوطنيبذل المج ازاء ذلك  ،الرئيس ية التي تؤدي الى تقويض الجهود الرامية الى تحقيق الاس تقرار الس ياسي للعديد من الدول

وتجدر الاشارة . البرامج والصكوك الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة القوانينو تجسدت هذه الجهود بأأبرام المعاهدات وعقد المؤتمرات فضلًا عن وضع

فضلًا عن عدم توحيد القوانين الخاصة  ،وعدم الاس تقرار الس ياسي ،ياب الامنالنمط من الاسلحة منها غ  ساعدت على انتشار هذا الى ان هناك مجموعة من الاس باب التي

د الامم المتحدة على الصعيوقد تبين لنا انه وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول على الصعيد الداخلي و منظمة . بمكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

وذلك لأنها  ،لخفيفةسلحة مس تمرة في انتشارها هذا الامر يترك لدينا انطباعاً حول صعوبة الس يطرة عالمياً على التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة واالدولي لا تزال هذه الا

 . طعة منها على مس توى العالممليون ق 600ا لا يقل عن واسع حيث ينتشر حالياً مسهلة الصنع والاخفاء والنقل وهي وفيرة بالفعل ويتم توزيعها على نطاق 

 . الوسم ،الصك الدولي ،اسلحة خفيفة ،اسلحة صغيرة:  الكلمات الدالة

  قدمةالم1. 

تعد التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة واحدة من التحديات المهمة التي  

ه التجارة على اثر الصراعات تواجه المجتمع الدولي برمته وقد ازدادت خطورة هذ

ومنطقة الشرق  ،المسلحة التي انتشرت في العديد من مناطق العالم بشكل عام

حيث تعتبر هذه الاسلحة الاداة الرئيس ية التي تس تعمل من  ،الاوسط بشكل خاص

علماً ان الغالب الاعم من هذه الاسلحة تصل اليهم والى  ،قبل اطراف هذه الصراعات

وبالنظر للخطورة الكبيرة التي تترتب  ،ن طريق التجارة غير المشروعةعامة الافراد ع

فضلًا عن  ،والتي راح ضحيتها عشرات الالف من المدنيين ،لحةعلى انتشار هذه الاس
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اخذت منظمة الامم المتحدة على  ،والجرائم الارهابية ،بالمخدراتوالاتجار  ،للحدود

وذلك من خلال ابرام  (التجارة غير المشروعة للأسلحة)عاتقها مسؤولية المواجهة 

والتي كان  ،واصدار الصكوك الدولية ،وعقد المؤتمرات ،ووضع البرامج ،المعاهدات

 . الصغيرة والخفيفة الهدف منها الحد من التجارة غير المشروعة بالأسلحة

 وضوع اهمية الم 2.

توصف التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بأأنها موضوع شائك ومعقد 

فتفشي هذه الاسلحة بين المليش يات  ،وقد اجهد هذا الموضوع المجتمع الدولي برمته

القومي والامن  ،والارهابين يشكل خطورة كبيرة بالنس بة للأمن العالمي بشكل عام

ة الصراعات المسلحة في الوقت الراهن تعتمد وبشكل للدول بشكل خاص ولان غالبي

ونظراً للخطورة الكبيرة توجدها هذه الاسلحة على حياة  ،كبير على هذه الاسلحة

 فأأن دراسة جهود المجتمعين الدولي والداخلي في  مواجهة التجارة غير المشروعة ،المدنيين

 . تس توجب البحثتشكل اهمية قصوى  ،بها
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 اشكالية الموضوع  3. 

توصف الاسلحة الصغيرة والخفيفة اليوم بانها الاداة الاكثر اس تعمالًا في النزاعات 

المسلحة وارخصها من حيث الاقتناء وبالرغم من ادراك المجتمع الدولي للتهديد الذي 

أأن المشكلة تشكله الاسلحة الصغيرة والخفيفة  على موضوع الامن  وحقوق الانسان ف

لا تزال قائمة وتتجسد هذه المشكلة في ايجاد الية قانونية مناس بة لاستئصال  الاساس ية

الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وما يترتب على تلك التجارة من اثار 

 . تهدد السلم والامن على الصعيد الدولي والوطني على حد سواء

 فرضية الموضوع  4. 

ينطلق منها الباحث ويحاول اثباتها وفرضية بحثنا تنطلق من فرضية بحث من  لابد لكل

نقطة اساس ية مفادها ان الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية 

غير كافية لمكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وما يشهده الواقع 

الامر الذي يتطلب بذل المزيد  ،لكخير دليل على ذمن انتشار لهذه الاسلحة هو 

 . من الجهود على المس توى الوطني والدولي للحد من انتشارها

 منهجية الموضوع  5. 

اعتمدنا في كتابة البحث على المنهج التحليلي الذي يعول على تحليل نصوص المعاهدات 

نصوص ضلًا عن وغير ذلك من النصوص ذات الصلة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة ف

محاولين في نهاية المطاف  ،القوانين الوطنية من اجل تقيمها وتحديد جوانب النقص فيها

 . اقتراح بعض الحلول الناجعة للحد من خطورة انتشار هذه الاسلحة

 نطاق الموضوع  6.

المعروف ان هناك عدة انواع للأسلحة منها الثقيلة والمتوسطة وهناك الاسلحة الخفيفة 

في ثنايا هذا البحث سنشير الى مكافحة الاتجار غير المشروع  ونحن ،ةوالصغير 

 . بالأسلحة الخفيفة والصغيرة اما بقية اصناف الاسلحة فأأنها تخرج عن نطاق دراستنا

 تساؤلات الموضوع  7. 

 تساؤلات عدة ولعل اهمها ما يلي يطرح موضوع البحث 

فيفة وماهي اهم الاس باب التي تقف لخ اما المقصود بالأسلحة الصغيرة والاسلحة اولَا 

 . وراء انتشار هذه الاسلحة وش يوع ظاهرة الاتجار غير المشروع بها

ماهي ابرز الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والتشريعات الوطنية في سبيل ثانيا َ

 . الحد من التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

والاليات التي يمكن من خلالها تفعيل الجهود المبذولة من قبل  ما هي الوسائلثالثاَ 

المجتمعين الوطني والدولي للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة 

 . والخفيفة

 هيكلية الموضوع  8.

كافة فقد قمنا بتقس يمة الى ثلاث  ،من اجل الاحاطة بموضوع البحث من جوانبه

 :  مباحث وكما يلي

 مفهوم الاسلحة الصغيرة والخفيفة :  ولحث الاالمب

 تعريف الاسلحة الصغيرة والخفيفة :  المطلب الاول

 اس باب انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة :  المطلب الثاني

تجار بالأسلحة الصغيرة والخفيفة :  المبحث الثاني  المكافحة الوطنية للاإ

لحة الصغيرة والخفيفة في لأسوع بامكافحة الاتجار غير المشر :  المطلب الاول

 التشريعات العراقية 

مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في التشريعات :  المطلب الثاني

 العربية 

تجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة الخفيفة :  المبحث الثالث  المكافحة الدولية للاإ

 جهود الامم المتحدة :  المطلب الاول

 جهود الانتربول والمنظمات الاقليمية  :  الثاني طلبالم

 وقد انهينا بحثنا بخاتمة تضمن اهم الاس تنتاجات والتوصيات التي توصلنا اليها

 المبحث الاول9. 

لقد تطورت الاسلحة بتطور البشرية  التي  مفهوم الاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة

التي تطلق لسهام ثم الى الاسلحة النارية الحجارة والرماح الى الس يوف واوانتقلت من 

انواع متقدمة من الذخائر وتس تخدم كأسلحة شخصية للدفاع عن النفس فضلًا عن 

وازداد تطور هذه الاسلحة حتى باتت سبباً في  ،اس تعمالها في الصراعات المسلحة

د وهنا لاب. س تقرار على اراضيهاتقويض جهود الدول وهي تسعى الى تحقيق الامن والا

نويه الى نقطة في غاية الاهمية الا وهي ان الاسلحة الصغيرة والخفيفة لا تقل من الت 

خطورتها عن الاسلحة الثقيلة بأأي شكل من الاشكال ولعل السبب في ذلك يعود 

الى اعتمادها في الوقت الحاضر وبشكل كبير من قبل اطراف الصراعات المسلحة 

ونحن ومن اجل . (1)ا هذه الاسلحةن الخصائص العديدة التي تتصف بهناهيك ع

ومن ثم  ،اعطاء صورة واضحة عن الاسلحة الصغيرة والخفيفة فقد ارتأأينا الى تعريفها
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س نعرج على اهم الاس باب التي ادت الى انتشار هذه الاسلحة وخصوصاً في الآونة 

 قسمناه الى ،المبحث من جوانبه كافةلذلك ومن اجل الاحاطة بمفردات هذا . الاخيرة

اما  ،ث سنتطرق في المطلب الاول الى تعريف الاسلحة الصغيرة والخفيفةمطلبين حي

و تؤدي الى انتشار هذه  ير فيه الى اهم الاس باب التي ادتالمطلب الثاني فسنش

 : الاسلحة وكما يلي

 المطلب الاول1.9 

 والخفيفةتعريف الاسلحة الصغيرة والاسلحة  •

سلحا وجمعه على  ،يسلح ،لة الحرب من سلحيعرف السلاح لغة بأأنه اسم جامع لا

وتسلح  ،والتذكير اولى ،التذكير اسلحة وسلح وسلحان ويجمع على التأأنيث سلاحات

والسلاح كل هو ما  ،واسلحه فلانًا اي زوده بالسلاح ،الرجل اي لبس السلاح

يمكن تعريف السلاح  ،على الصعيد الاصطلاحياما . (2)يقاتل او يدافع به في الحرب

كل اله معدة لرمي المقذوفات بالقوة الضاغطة :  ح الناري بأأنهالمقصود هنا هو السلاو 

لتمدد الغازات الناتجة عن اش تعال المواد المتفجرة ويندرج تحت هذا التعريف جميع انواع 

( من بروتوكول 3أأ / من المادة /)كما عرف الفقرة . (3)الاسلحة القديمة منها والحديثة

ر بها بصورة غير حة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجامكافحة صنع الاسل

والمكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  2001لعام  مشروعة

يطلق او مصمم ليطلق او  اي سلاح محمول ذي س بطانة)عرف السلاح الناري بأأنه )

 (....او مقذوفاً اخر بفعل مادة متفجرةيمكن تحويله بسهولة ليطلق طلقة او رصاصة 

فثمة اختلاف بين هذين  (محور دراستنا)اما فيما يتعلق بالأسلحة الصغيرة والخفيفة  . (4)

 الصنفين من الاسلحة من ناحية التعريف فالأسلحة الصغيرة يمكن تعريفها بأأنها تلك

دق الالية الاسلحة التي تضم المسدسات والبنادق الهجومية والرشاشات والبنا

وهناك من عرفها بأأنها عبارة . (5)والنصف الية والمعدة اساساً للاس تعمالات الشخصية

عن اسلحة يصنعها الانسان وفق المواصفات العسكرية لاس تعمالها كأدوات حربية 

كما عرفت  . (6)الاسلحة المسدسات والبنادقمهلكة بوجه عام ومن الامثلة على هذه 

س تعمال الشخصي وتشمل بأأنها )الاسلحة المصممة اساساً للاالاسلحة الصغيرة ايضاً 

والبنادق قصيرة المدى  المسدسات العادية والمسدسات ذاتية التحميل والبنادق العادية

 ،بتعريف الاسلحة الصغيرةهذا فيما يتعلق . (7) والرشاشات الصغيرة وبنادق الهجوم(

الاسلحة المصممة لاس تخدام جماعي  تلك)اما الاسلحة الخفيفة فقد تم تعريفها على انها 

وتشمل الرشاشات الثقيلة وقاذفات القنابل والبنادق المحملة على  ،على هيئة طاقم

 كما ،( ملمتر100)مركبات والبنادق عديمة الارتداد والها ونات التي يقل عيارها عن 

عات تشمل ايضاً المدافع على مختلف انواعها كالمدافع المضادة للطائرات والمجمو 

والذي يمكن اس تنتاجه من هذا التعريف انه قد . (8) الصاروخية المضادة للطائرات(

قدر تلعق الامر بالها  ،وضع لنا معياراً للتميز بين الاسلحة الخفيفة والاسلحة الثقيلة

تصنف ضمن الاسلحة الخفيفة والتي  (مليمتر100)ا عن ونات فتلك التي يقل عياره

 وتعرف الأسلحة الخفيفة ايضاً بانها. اق الاسلحة الثقيلةتزيد عن ذلك تصنف ضمن نط

تلك الاسلحة التي يس تخدمها مجموعة من الافراد اللذين يعملون كطاقم وتس تخدم من 

الى نتيجة مفادها  من خلال ما تقدم نس تخلص . (9)القوات المسلحة لأغراض مختلفة

ان كان في الغالب الاعم ان هناك اختلاف بين الاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة و 

الوثيقة او )ي ضمن نفس يتم معالجة هذين الصنفين من الاسلحة بشكل متلازم ا

فالأسلحة الصغيرة هي تلك الاسلحة التي تكون مصممة  ،(المعاهدة او الاتفاقية

اما الاسلحة  ،التي يمكن اس تعمالها من قبل شخص بمفردهللاس تعمال الشخصي اي 

ن قبل مجموعة من الافراد سلحة التي تكون مصممة للاس تعمال مالخفيفة فهيي تللك الا

كما ان قوة الفتك او القوة التدميرية على مس توى الاسلحة الصغيرة  ،يعمل كطاقم واحد

الخفيفة فالأولى قد تس تخدم لقتل تكون على قدر اقل مما هي عليه في الاسلحة 

. ت او لا سقاط الطائراتاما الاسلحة الخفيفة فتس تخدم لتدمير الدبابا ،الاشخاص

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو ماهي مصادر الاسلحة الصغيرة 

جابة على ذلك فان مصادر الأسلحة والصغير تتمثل بما يلي  :  والخفيفة وللاإ

  لداخليةالمصادر ا: اولاً 

تتمثل المصادر الداخلية للأسلحة الصغيرة والخفيفة بمخازن الجيوش والشرطة 

لك عندما تتعرض للهجمات ويتم الس يطرة عليها من لدن جماعات العنف وذ

 قد تأأتي من التصنيع المحلي غير المرخص به او من مخلفات المسلحة كما

 . االحروف داخل الدول المتحاربة او الدول المجاورة له

  المصادر الخارجية: ثانياً 

سلحة التي يدفع بها من الخارج تتجسد المصادر الخارجية للأسلحة الصغيرة والخفيفة بالأ 

ماعات او دول معينة بقصد زعزعت الاس تقرار في الدول الى داخل من جهات او ج

طريق وقد يتم ادخال الاسلحة الى دولة من الدول عن  ،التي يتم زج السلاح فيها

من خلال ما تقدم يتضح لنا ان مصادر الاسلحة . (10)السماسرة والتجار الدوليين
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اعات على مخازن لخفيفة عديدة ومتنوعة ومنها على سبيل المثال س يطرة الجمالصغيرة وا

كما ان الحروب  ،للأسلحة سواء أكانت تابعة للقوات العسكرية ام لقوات الشرطة

فضلًا عن  ،لاس تحواذ على مثل هذه الاسلحة بكميات كبيرةيمكن ان تكون وس يلة 

 . او غير الشرعيين في هذا المجالالدور الكبير الذي يمارسه التجار غير المرخصين 

 المطلب الثاني2.9 

 اس باب انتشار الاسلحة الصغيرة و الخفيفة •

الافراد ثمة مجموعة من الاس باب ادت الى انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة بين 

والتي تأأتي في مقدمتها الاس باب  ،طلب الى اهم تلك الاس باب سنشير في هذا الم

ية لدى الافراد يمكن ان تدفهم الى ممارسة العديد الة النفس  ان سوء الح النفس ية حيث

واقتناء السلاح  ،من التصرفات غير المدروسة ودون حساب للنتائج التي تترتب عليها

وفي هذا الصدد يمكن التمثيل على بعض  ،التصرفات قد يكون واحداً من  تلك

ولا س يما  ،الاسلحةالاس باب النفس ية التي تكون الرغبة لدى الافراء في امتلاك 

 :  (11)بما يلي . الصغيرة والخفيفة منا

 . الشعور بالفشل في مواجهة اعباء الحياة -أأ 

الحقد والكراهية النقمة على المجتمع الذي يعيش فيه الفرد الامر الذي يولد لديه  -ب

 . والاس تعداد للقيام بأأي عمل بدفع الانتقام من المجتمع الذي يعيش فيه

مما يولد لديهم الشعور بالملل  ي يعيش فيه الافرادالاحباط واليأأس الذ -ت

 . والاغتراب وعدم الاحترام ازاء المجتمع الذي يعيشون فيه

واخفاقه في تحقيق ذاته واثبات افتقاد الفرد لأهمية دوره في الاسرة والمجتمع  -ث

  . وجوده وتدني ولائه وانتمائه لوطنه

ار الاسلحة الصغيرة والخفيفة الى جانب الاس باب النفس ية التي تساعد على انتش

انتشار هذه الاسلحة بين الافراد  الىة تؤدي هي الاخرى هناك اس باب س ياس ي

 :  اهم هذه الاس باب ما يليمن والجماعات المسلحة و 

يؤدي عدم الاس تقرار في الدولة الى انتشار الأسلحة : عدم الاس تقرار الس ياسي أأولا

ليل على ذلك ان اغلب الدول التي غاب عنها الصغيرة والخفيفة بشكل كبير فيها والد

فغانس تان وغيرها من الدول انتشرت الامن وسادها عدم الاس تقرار كالعراق وسوريا وا

 . اعمال العنف بشكل مخيففيها هذه الاسلحة وزادت فيها 

الس ياسات غير العادلة التي تنتهجها الدول ضد مواطنيها والكبت الس ياسي  -أأ 

ميش دور المواطن وتغيبه عن المشاركة الس ياس ية الذي تمارسه عليهم وته 

 . ور له في الدولةوانتهاك حقوقه واشعاره بأأنه غير مهم وانه لا د

أكانت بين بين طبقات الشعب المختلفة او الصراعات الس ياس ية المختلفة سواء  -ب

 . (12)بينهم وبين السلطة

زويدها بالسلاح تكوين الجماعات والحركات الس ياس ية غير المشروعة وتبنيها وت -ت

من والاس تقرار في اي من قبل جهات معينة بقصد اس تخدامها لزعزعة الا

اثنان على ان عدم لا يختلف  ،وهنا نود التعقيب على ما تقدم بالقول. (13)مكان

 ،الاس تقرار الس ياسي في اية دولة من الدول الموجودة على سطح المعمورة

لان عدم  ،المشروعة فيها س يكون سبباً في انتشار مختلف الاعمال غير

الاس تقرار هذا يعتبر المناخ المناسب لصائدي الفرص للحصول على مكاسب 

غير الشرعيين س يغتنمون ومما لاشك فيه ان سماسرة الاسلحة وتجارها  ،جما

الفرصة لترويج اسلحتهم الامر الذي يضعها في متناول الجميع مما ينعكس سلباً 

 . على الواقع الامني لتلك الدول

ساهمت هي الاخرى في انتشار  ثمة اس باب اقتصادية الى جانب الاس باب الس ياس ية

 بما يلي :اهمها يمكن اجمال التي الاسلحة الصغيرة والخفيفة بين الافراد و 

 . الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار مقابل قلة الدخل •

 . سوء توزيع الثروة الوطنية •

 . حق الاستيلاء على الاموال العامة دون وجه •

الاغراءات المالية التي تهدف الى اس تمالة الافراد من قبل الجماعات الارهابية  •

من اجل تغير الواقع  وتضليلهم احيانًا باسم الدين وسهولة اقناعهم بحمل السلاح

 . (14)بالقوة

 . (15)اهدار بعض المسؤولين لحقوق الشعب واعتدائهم على امواله •

تصادية في اي دولة فأأننا نرى ان سوء الاوضاع الاق  تعقيباً على الاس باب الاقتصادية

ناهيك عن تكون مشاعر  ،س يكون سبباً في انهيار ذلك المجتمع واشاعة الفوضى فيه

والكراهية من قبل الافراد ضد الدولة مما يشكل سبباً يدفع الافراد الى اقتناء الغضب 

يضاف الى . تاح الفرصة لهموامكانية اس تعمالها عندما ت  ،الاسلحة خصوصاً الصغيرة منها

الاس باب القانونية حيث تعمل هي الاخرى على انتشار  ، ما تقدم من الاس باب
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راد ولعل امن اهم الاس باب القانونية في هذا الصدد الاسلحة الصغيرة والخفيفة بين الاف

  ما يلي :

 عدم توحيد القوانين الخاصة بالأسلحة وحيازتها في الدول بشكل عام فهناك دول -أأ 

 تأأخذ بأأحكام الشريعة الاسلامية في هذا المجال والبعض الاخر يطبق القوانين

ظم القانونية الوضعية ودول اخرى تخلط بين الاثنين وهذا الاختلاف في الن

وبالتالي عدم  ،يؤدي الى الاختلاف الاحكام القانونية الخاصة بامتلاك الاسلحة

 . (16)جدواها فيما يتعلق بالحد من حيازتها

فعالية الس ياسة الجنائية الخاصة المأأخوذ بها في دول الشرق الاوسط م عد -ب

الامر الذي ادى  ،بشكل خاص سواء ما تعلق منها بالتجريم ام العقاب ام المنع

الى عدم جدوى هذه القوانين في الحد من عمليات تهريب الاسلحة والاتجار بها 

قواعد القانونية الخاصة مما لا شك فيه ان عدم حزم ال. (17)دون ترخيص قانوني

سلحة وعدم احتوائها على قواعد ردع قاس ية تحود بالذي تساوره نفسه في بالأ 

ميول العديد من الاشخاص الى شراء  اقتناء الاسلحة س يكون سبباً في

الامر الذي ينعكس مردوده سلباً على المجتمع والواقع  ،الاسلحة والاحتفاظ بها

 . الامني له

اهم الاس باب واكثرها خطورة في افساح المجال  نية منوتعد الاس باب الام 

فراد في امتلاك الاسلحة والاتجار بها بصورة غير مشروعة ومن اهم الاس باب للأ

 :  (18)الامنية في هذا الصدد ما يلي 

الاهمال الذي ينتج عنه تسرب الاسلحة عن طريق سرقتها من مخازن  •

 . الاسلحة التابعة للجهات الامنية

 . ة لتصنيع السلاح وبيعه بعيداً عن اعين رجال الامننع سريوجود مصا •

تهريب الاسلحة نتيجة لانفلات الامن وعدم القدرة على احكام الرقابة  •

الى جانب هذه . (البرية منها والبحرية والجوية)على المنافذ الحدودية للدولة 

الاس باب هناك اس باب اخرى ساعدت على انتشار الاسلحة الصغيرة 

ا تفشي الفساد وتدني الرواتب التي ادت الى قبول موظفي فة منهوالخفي

 . (19)الكمارك للرشاوي لغرض ادخال هذه الاسلحة الى الدولة

جميع الاس باب التي اشرنا اليها اعلاه تساهم دون شك في : رأأينا في الموضوعثانياَ 

ب الحقيقي رى السباننا ن الا ،انتشار الاسلحة الصغرة والخفيفة بين الافراد والمواطنين

لانتشار هذه الاسلحة هي رغبة الدول العظمى في افتعال الازمات والصراعات في 

العديد من الدول وخاصة دول الشرق الاوسط وذلك من اجل ايجاد سوقاً لها 

وهذا الامر واضح والاسلحة  ،لتصريف اسلحتها التي تدر لها مليارات الدولارات

لنزاعات المساحة هي خير دليل على ذلك اطراف افراد و المنتشرة بين ايادي الا

متطورة وعلى درجة كبيرة من الخطورة  (الصغيرة والخفيفة)فالغالب من هذه الاسلحة 

وما يدعم رأأينا هذا انه وبعد . وتفتقد اليها حتى الجيوش النظامية في العديد من الدول

التقليدية ونشبت لأسلحة تحكم باانتهاء الحرب الباردة ظهرت تحديات امنية في مجال ال 

عدة صراعات منها ماهي دينية واخرى اثنية في مناطق عديدة من العالم وعلى وجه 

الخصوص في دول العالم الثالث وافريقيا هذه الصراعات جعلت سوق الاسلحة 

وكان المصدر الرئيسي لهذه الاسلحة هو  ،التقليدية اكثر حيوية من اي وقت مضى

مت بتزويد الارهابين وبعض دول شرق اس يا مثل كمبوديا قا حيث ،تيالاتحاد السوفي

والفيتنام وبعض الدول الافريقية مثل انغولا والموزمبيق هذه الدول التي كانت تعاني 

من صراعات وخلافات داخلية قامت بتزويدها بكميات عديدة من الاسلحة الصغيرة 

ير الصادر عن التقر فحسب  ،والخفيفة الامر الذي ادى الى انتشارها بشكل كبير

فأأن مجموع الاسلحة الصغيرة والخفيفة التي يتم  ،2001منظمة الامم المتحدة في عام 

وان الايرادات التي تتحقق من التجارة  ،( مليون قطعة8انتاجها س نويًا تقدر بحوالي )

مما  على العموم يتضح لنا. (20)( بيليون دولار في الس نة4)غير المشروعة بها تصل الى 

ناك جملة من الاس باب التي تساعد على انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة دم ان ه تق

اي ان الدولة هي السبب في  ،بين الافراد وهذه الاس باب في غالبيتها تعود على الدولة

ومنها ما هو خارج عن  ،ايجادها منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو س ياسي واخر امني

لذلك فأأن الامر يقتضي من الدول على الاقل  ،ة(الحقيق الاس باب)قدرة الدولة 

بالنس بة للأس باب العائدة عليها العمل من اجل القضاء عليها لغرض الحد من الاتجار 

ويمكن للدول تحقيق ذلك من خلال اتباعها للخطوات  ،غير المشروع بالأسلحة

 :  (21)التالية

من قبل العنف  ممارسة اش باع حاجة المواطنين الى الامن من خلال احتكار •

الدولة والتقليل من حدة تهديد السلامة الشخصية والحريات المدنية بشكل 

 . يعتمد فيه الناس على السلطة لتوفير الحماية لهم
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الارتقاء بأأخلاقيات الشرطة والجهات الامنية الاخرى بحيث تمثل القيم المرغوب  •

 . نسانواحترام حقوق الابها من قبل المجتمع كالنزاهة والشفافية 

ضبط الاسلحة من خلال اقرار قانون فعال وصارم لحيازة الاسلحة وحملها  •

 . واس تخدامها

تغير ثقافة المجتمع في حال ما اذا كانت مبينة على العنف او اس تخدام السلاح  •

 . وهو امر يقع على عاتق الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني فضلًا عن رجال الدين

 :  ليول القيام بما يتقدم فأأن على الد فضلًا عما

لان الارتقاء بمس توى  ،العمل على رفع المس توى المعيشي ومتوسط دخل الفرد •

س يدفعه دون شك الى اعتزال العنف وبالتالي  ،معيشة الفرد وتوفير الرخاء له

 . (22)الامتناع عن اقتناء الاسلحة او حيازتها

البرية منها )ودية العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط المنافذ الحد  •

الامر الذي يقطع الطريق على سماسرة السلاح وتجاره غير  (والبحرية والجوية

  . المرخصين من ادخال الاسلحة الى الدولة وترويجها بين المواطنين

 المبحث الثاني 10.  

 المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفةالمكافحة الوطنية للاإتجار غير  •

من اهم الظواهر التي  (23)غيرة والخفيفةالمشروع بالأسلحة الص تعد جريمة الاتجار غير 

وهذا ما دعا المجتمع الدولي الى  ،تهدد السلم والامن الوطني والدولي على حد سواء

ازاء ذلك  ،قوانينها المحليةفضلًا عن حث الدول على تجريمها في  ،(24)تجريم هذه التجارة

ت خاصة تنظم عملية شراء الاسلحة عملت العديد من الدول على اصدار تشريعا

وتعمل في الوقت ذاته على تجريم عملية المتاجرة  ،فق اجراءات اصوليةوالمتاجرة بها و 

تجار غير  ،خارج اطار تلك الاجراءات ونحن وبصدد الحديث عن المكافحة الوطنية للاإ

 لىا ،سنشير الى موقف التشريعات العراقية ،بالأسلحة الصغيرة والخفيفة المشروع

لذلك ارتأأينا الى تقس يم هذا البحث على مطلبين  ،جانب بعض التشريعات العربية

اما المطلب الثاني  ،الاول س نتناول في الاول منهما موقف التشريعات العراقية

 :   النحو الاتيسنتطرق فيه الى موقف بعض التشريعات العربية وعلى

 المطلب الاول 1.10 

 التشريعات العراقيةلأسلحة الصغيرة والخفيفة في مكافحة الاتجار غير المشروع با •

صدر في العراق اكثر من قانون خاص بالأسلحة وعملية حيازتها والاتجار بها نذكر منها 

( لس نة 15المعدل بالقانون رقم ) (25) (1992)لس نة  (13)قانون الاسلحة العراقي رقم 

ومنعت المادة  ،الناري حيث عرفت المادة الاولى من هذا القانون السلاح ،(2000)

الافراد عملية اس تيراد الاسلحة النارية وتصديرها او بيعها او  (الرابعة / اولاً )

 ،ونصت المادة السادسة من القانون على شروط منح اجازة حمل السلاح. اصلاحها

اما بخصوص العقوبات الواردة في هذا القانون وقدر تعلق الامر بتهريب الاسلحة او 

جن   على كل من يقوم فقد نص على فرض عقوبة الس ، المشروع بهاالاتجار غير

يتهرب الاسلحة او اجزائها او عتادها او حيازتها او حملها او نقلها او اتجر بها او 

وشدد المشرع العقوبة وجعلها الاعدام او السجن المؤبد بالنس بة لمن  ،اصلحها او نقلها

 او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد يقوم بتهريب الاسلحة بقصد اشاعة الارهاب

( 3)الى جانب هذا القانون ثمة امر سلطة الائتلاف الموقتة رقم . (26)ضد الحكومة

والمشرع العراقي ورغبة منه في توحيد  ،(27)( للس يطرة على الاسلحة2003)لس نة 

قوانين الاسلحة بسبب تشتت احكامها بين قانون الأسلحة العراقي وامر سلطة 

( لس نة 51)نون الاسلحة العراقي  ذي الرقم الائتلاف المشار اليهما في اعلاه اصدر قا

وقد وضع هذا القانون  (29)والذي الغى القوانين والاوامر السابقة عليه (28) (2017)

فضلًا عن التطرق الى  ،نظاماً متكاملًا عن كيفية حيازة الاسلحة والمتاجرة بها

ولى ينتهك الاحكام التي جاء بها حيث بينت المادة الا العقوبات التي تفرض على من

المسدس والبندقية )من قانون الاسلحة العراقي النافذ المقصود بالسلاح الناري  (اولاً )

ولا يشمل المسدسات التي تس تعمل  ،الالية سريعة الطلقات والبندقية وبندقية الصيد

وقدر تعلق . (بدء في المبارياتالالعاب الرياضية والتي تحث صوتًا للانطلاق وال في 

 :  الامر بالاإتجار بالأسلحة النارية  فقد نص قانون الاسلحة العراقي على ما يلي

يمنع اس تيراد او تصدير الاسلحة الحربية او اجزائها او عتادها او حيازتها او احرازها ))

ر بها الا للأجهزة لاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجااو حملها او صنعها او اص

يمنع )من القانون ذاته على ) (اولاً )( 4)كما نصت المادة . (30) ((الامنية والعسكرية

اس تيراد او تصدير الاسلحة النارية او اجزائها او عتادها او صنها الا للأجهزة الامنية 

 المشرع العراقي في الحيلولة دون انتشار هذه الاسلحة بينورغبة من . ((او العسكرية

في الشخص يمكن منحه  عموم افراد المجتمع فقد اس توجب توافر جملة من الشروط

( 6)وهذه الشروط تم التعبير عنها في البند )اولاً( من المادة  ،رخصة حمل السلاح

ذوي العلاقة منح اي لسلطة الاصدار بناء على طلب يقدم اليها من )التي جاء فها )
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من هذا القانون بعد توافر الشروط التالية   5دة من الاجازات المنصوص عليها في الما

 :  بهافي طال

 ان يكون عراقياً  .أأ 

( الخامسة والعشرون من عمره ويس تثنى من ذلك حماية السادة 25)اكمل  .ب

 . النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم

 . السمعة والسلوكان يكون قويم الاخلاق وحسن  .ت

 . لشرفمخلة با او جنحة ،غير محكوم عليه بجناية غير س ياس ية .ث

غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من اس تعمال السلاح  .ج

 . على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية

ان يكون مؤهلًا فنياً لجمل السلاح الناري او ممارسة مهنة البيع او الاصلاح  .ح

 . ((وجب اختبار تجريه الجهة التي تحددها سلطة الاصداربم

نويه الى ان المشرع العراقي كان موفقاً في ايراد هذه الشروط لأنها س تعمل ود الت وهنا ن

دون شك في الحد من انتشار هذه الاسلحة بين افراد المجتمع بمختلف فئاته وهذا 

هذا الصدد الى ان الاتجار  وتجدر الاشارة في. الامر يقلل من خطورة هذه الاسلحة

تس توجب العقاب وقد تنبه  (31)ون يشكل جريمةبالأسلحة بشكل مخالف لأحكام القان

المشرع العراقي في قانون الاسلحة الى ذلك وافرد للمتاجرة بها بشكل غير مشروع  

وذلك من خلال فرض عقوبة السجن على كل من يقوم بتهريب اسلحة نارية  ،عقوبة

ون او كل من يقوم بصنعها او يتاجر بها د ،او اجزاء من هذه الاسلحة او عتادها

شرع العراقي العقوبة وجعلها السجن المؤبد او الاعدام اذا كان الدافع وشدد الم  ،اجازة

وراء ارتكاب الجريمة اشاعة الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد مسلح 

س نوات  (10)كما فرض المشرع العراقي عقوبة السجن مدة لا تقل عن . (32)ضد الدولة

 ،ة او اجزائها او عتادها او يقوم بصناعتهايب الاسلحة الحربيعلى كل من يقوم بتهر 

وشدد المشرع العقوبة وجعلها السجن المؤبد اذا ما ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة 

وتجدر الاشارة . (33)الارهاب او الاخلال بالأمن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة

يها اعلاه على لعقوبات المشار الهنا الى ان قانون الاسلحة العراقي لم يكتفي بفرض ا

مصادرة  ،من يتاجر بالأسلحة بشكل غير مشروع وانما اس توجب في الوقت ذاته

السلاح وعتاده ووسائل النقل التي اس تخدمت في ارتكاب الجريمة وهذا ما يمكن 

التي جاء فيها ))اذا اصدرت المحكمة  (26)من المادة  (ثانياً )اس تنتاجه من نص البند 

من  (24)من المادة  (المنصوص عليها في البن )اولًا وثانياً  عقوبة من العقوباتحكماً ب

هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادرة السلاح وعتاده ووسائل التي اس تخدمت في 

وفي الختام نود الاشارة الى ان المشرع العراقي كان موفقاً الى حد . ((.....ارتكاب الجريمة

فيما يتعلق بالعقوبات التي قررها على من انون خاصة ما في صياغة نصوص هذا الق

الا ان مشكلة التطبيق على ارض الواقع لا  ،يتجار بالأسلحة بشكل غير مشروع

زالت قائمة ولا يزال الافراد يتاجرون بالأسلحة بكافة انواعها وبشكل اقرب ما يكون 

 الا انه   الى العلن دون عقوبات دون ان تكون هناك اية عقوبات تفرض عليهم

وبالرغم من ذلك ثمة ملاحظات يمكن تسجيلها على هذا القانون ولعل اهم تلك 

في الوقت الذي كانت  ،(34)الملاحظات تخفيفه لعقوبة حيازة السلاح وجعلها جنحة

وكان من المفروض عدم تخفيف العقوبة وانما  ،الحيازة في ظل القانون القديم جناية

فضلًا عن  ،لحة بشكل مفرد بين افراد الشعبنتشار الاسالتشديد فيها اكثر نظراً لا 

 . سوء الاوضاع الامنية التي يعيشها العراق الامر الذي يس توجب ذلك التشديد

 المطلب الثاني 2.10

 مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في الدول العربية  •

حه تس تخدم فيها كميات لا تحصى تشهد العديد من الدول العربية اليوم نزاعات مسل

حة الصغيرة والخفيفة الامر الذي يتوجب ان يكون لديها قانون ولا تعد من الاسل

تجار بصورة غير مشروعة بها حتى خاص بهذه الاسلحة يتعامل بصرامة مع من ي 

ونحن في ثنايا هذا المطلب سنشير  ،تكون رادعاً له عن الاس تمرار في ذلك النشاط

. عاني مثل تلك النزاعاتتلك القوانين فضلًا عن قوانين دول اخرى لا ت الى البعض من

فة ففي اليمن التي تدل الاإحصائيات على  وجود عدد هائل من الاسلحة الصغيرة والخفي

اورد من خلاله تعريفاً للسلاح  ،اصدر المشرع اليمني قانون خاص بالأسلحة ،(35)فيها

جزء منه او قطعة من ما كان نوعه او كل كل سلاح ناري شخصي مه)الناري بالقول )

وقد . (36) ((ويشمل البنادق والبنادق الالية والمسدسات وبنادق الصيد ،قطع غياره

حيث نص  ،موضوع اس تيراد وتصدير الاسلحة حكراً على الدولةجعل المشرع اليمني 

للدولة وحدها حق اس تيراد الاسلحة )من قانون الاسلحة على  (24)في المادة 

لأغراض الدفاع والامن وبمعرفة الجهات الرسمية الذخائر بمختلف انواعها من الخارج و 

الاسلحة اليمني الية الاتجار بالأسلحة كما نظم الفصل الرابع من قانون  (....المختصة

حيث اشترط القانون ان يكون ذلك بناءً  ،بالنس بة للجهات الاخرى من غير الدولة

وبخلاف ذلك يعد الاتجار غير  ،لمختصة في الدولةعلى ترخيص صادر عن السلطة ا
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 والتي حددها المشرع اليمني بالغرامة التي لا ،مشروع الامر الذي يس توجب العقوبة

( ريال او السجن الذي لا يتجاوز الس نة او كلتا العقوبتين والجزء 1000)تتجاوز ال 

نص  تقدم فقد  عمافضلاً . الاخير من العقوبة امر متروك للسلطة للتقديرية للمحكمة

قانون الاسلحة اليمني على ضرورة الحكم بمصادرة الأسلحة التي يتم اس تعمالها او المتاجرة 

متى ما تم الحكم عليه بعقوبة من العقوبات المشار اليها  ،مشروعبها بشكل غير 

ح باعتقادنا ان العقوبات التي قررها المشرع اليمني في ظل حالة النزاع المسل. (37)اعلاه

حيث  ،فيهاة التي تسود البلاد لا تعد مجدية للحد من انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيف

كان من المفروض ان يسلك المشرع اليمني النهج الذي سلكه المشرع العراقي من حيث 

خصوصاً اذا ما  ،الاعدام عقوبة السجن المؤبد او تشديد العقوبات والوصول بها الى

تمرد ضد الحكومة او لأسلحة لدعم العمليات الارهابية او لل كان الغرض من المتاجرة با

وفي ليبيا التي تعاني هي الاخرى من حالة نزاع مسلح كانت سبباً في انتشار . الدولة

اد الاسلحة بكافة انواعها جعل المشرع الليبي عملية اس تير  ،الاسلحة فها بشكل كبير

وقدر تعلق الامر . (38)لة حصراواصنافها فضلًا عن المفرقعات والذخائر بيد الدو

بالمتاجرة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة فقد لاحظنا على القانون الليبي 

للأسلحة انه ركز وبشكل كبير على الاسلحة الثقيلة والمتاجرة غير المشروعة بها ولم 

والتي جاء  (الثانية)يتطرق الى عقوبة الاسلحة الخفيفة الا في الشق الخير من المادة 

كان السلاح من الاسلحة الخفيفة غير المرخص بها تكون العقوبة السجن  اذا. ..فيها )

مدة لا تزيد عن خمس س نوات والغرامة التي لا تزيد عن خمسة الالف دينار ولا تقل 

ومن القوانين الاخرى الخاصة بالأسلحة القانون الاردني . (عن الفين وخمسمائة دينار

الاسلحة بناءً على رخصة صادرة من  ر على جعل عملية اس تيرادالذي نص هو الاخ

وبخلاف ذلك فقد فرض المشرع الاردني . (39)وزير الداخلية او من ينوب عنه في ذلك

عقوبة الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمسة عشر س نة فضلًا عن مصادرة السلاح 

ية او الذخائر بدون ان على كل من يقوم بصنع او اس تيراد او تصدير الاسلحة النار 

على ( 2001)لس نة  (51)كما حضر القانون السوري للأسلحة رقم . كون مرخصاً ي

الجهات غير الحكومية عملية اس تيراد الاسلحة او الذخائر او تصديرها حيث نصت 

يحضر بالقطاع العام اس تيراد الاسلحة والذخائر )من المادة الثانية على  (أأ )الفقرة 

وقرر القانون السوري للأسلحة . (.....لمرسومالمنصوص عليها في هذا ا وتصديرها ونقلها

( منه فرض عقوبة الاعتقال من خمس س نوات الى خمس عشر س نة 40)في المادة 

وبغرامة لا تقل عن ثلاثة امثال قيمة الاسلحة او الذخائر المضبوطة ولا تقل عن عشرة 

 :  امثالها على كل من

 . المرسوم التشريعيهذا  ( من2)خالف احكام المادة  •

 . رة بهاكل من هرب او شرع في تهريب اسلحة او ذخائر بقصد المتاج •

كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار بها ويحكم على  •

في ختام هذا المبحث يتضح لنا ان . الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي

 (القوانين)ة لديها قوانين خاصة  بالأسلحة وهي كافة الدول العربية محل الدراس

بها وحيازتها حيث انها تس توجب ان  تتضمن نصوص تعالج موضوع المتاجرة

الا  ،يكون ذلك بناءً على رخصة صادرة من قبل الجهة الرسمية المحدد بالقانون

انه وبالرغم من ذلك فأأن هذه الدول تعاني من مشكلة كبيرة حيث تنتشر فيها 

ة الصغيرة والخفيفة بشكل كبير الامر الذي يشكل خطراً كبيراً على امنها الاسلح

وهذا يعني ان المعالجة عن طريق اصدار القوانين لا تعبر كافية للحد  ،القومي

من الاتجار غير المشروع بهذه الاسلحة وانما يتطلب الامر اتخاذ اجراءات 

لي في هذا الصدد س تعمل اخرى وباعتقادنا ان عملية التنس يق مع المجتمع الدو

لحة الصغيرة دون شك على تحقيق نتائج افضل مسعى الدول للقضاء على الأس

والخفيفة والاتجار غير المشروع بها لذلك س نتناول في المبحث الثالث من هذا 

البحث الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الاتجار غير المشروع 

 . بهذه الاسلحة

 حث الثالث بالم 3.10 

 المكافحة الدولية للاإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة  •

رغبة من منظمة الامم المتحدة في صيانة السلم والامن الدوليين وحرصاً منها على الحد 

قرر ميثاقها  ،من اس تعمال الاسلحة لما يترتب على اس تعمالها من ازهاق  للروح البشرية

 :  ما يلي

في اس تخدام القوة لا يكون الا على النحو المعترف به  لدولالطبيعي لان الحق   -أأ 

 . (حق الدفاع الشرعي)( من الميثاق 51في المادة )

على الدول ان تعمل على تسوية منازعاتها بالطرق السلمية وعلى وجه لا يجعل  -ب

 . (40)السلم والأمن الدوليين عرضة للخطر
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لدولية عن التهديد باس تخدام القوة او يجب على الدول الامتناع في علاقاتها ا -ت

اس تخدامها ضد السلامة الاقليمية والاس تقلال الس ياسي لأي دولة من الدول 

والواضح مما تقدم ان المجتمع . (41)او على وجه اخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة 

وجه بضرورة احترام المصالح المشروعة  الدولي متمثلًا بمنظمة الامم المتحدة قد

وتصديرها واس تيرادها ونقلها للأغراض  للدول في الحصول على الاسلحة وانتاجها

 :  التالية

 . المساهمة في عمليات حفظ السلم والامن الدوليين •

 . (حق الدفاع الشرعي)ممارسة حقها في الدفاع عن النفس  •

عملية الاتجار بالأسلحة غير مشروعة وتس توجب وعليه وخارج اطار ما تقدم تعتبر 

ونحن في ثنايا هذا المبحث س نتناول دور منظمة الامم المتحدة في مكافحة  ،لمكافحةا

الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة فضلًا عن التطرق الى جهود دولية 

 :  ليكالاإنتربول والمنظمات الاقليمية في مطلبين مس تقلين وكما ي(اخرى

 المطلب الاول1.3.10 

 ةجهود الامم المتحد •

سعت منظمة الامم المتحدة ادرأكاً منها لخطورة الاسلحة الصغيرة والخفيفة الى مكافحة 

الاتجار غير المشروع بها لذلك بذلت جهوداً حثيثة في هذا الصدد واهم تلك الجهود 

 :  تتمثل بما يأأتي

تعد معاهدة تجارة الاسلحة بمثابة اول صدك : (2013)معاهدة الاتجار بالأسلحة :  اولاً 

ت في الامم المتحدة من اجل وضع دولي ملزم على الاطلاق اجريت بشأأنه مفاوضا

 . (42)معايير محددة لاإنتاج وتصدير واس تيراد الاسلحة التقليدية على المس توى الدولي

 :  المعاهدة الهدف من ابرامها والذي تجسد بما يليبينت المادة الاولى من 

 . التجارة الدولية بالأسلحة التقليديةوضع المعايير الدولية المشتركة لتنظيم  -أأ 

ضمنها الاسلحة)الصغيرة  منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومن -ب

وقد عبرت المادة ذاتها عن الدافع الذي يقبع خلف تلك  . (والخفيفة

هداف والذي يتمثل بالرغبة في تحقيق الامن والاس تقرار على الصعيدين الا

وتعزيز الشفافية والثقة  ، عن الحد من المعاناة الانسانيةلاً فض ،الاقليمي والعالمي

 . بين الدول قدر تعلق الامر بتجارة الاسلحة التقليدية

 : المادة الثانية منها بما يلي اما فيما يتعلق بالأسلحة التي تنطبق عليها الاتفاقية فقد حددتها

 . دبابات القتال •

 . مركبات القتال المدرعة •

 . كبيرة من العيار ال منظومة المدفعي •

 . الطائرات المقاتلة •

 . طائرات الهليكوبتر الهجومية •

 . السفن الحربية •

 . القذائف واجهزة اطلاقها •

 . الاسلحة الصغيرة والخفيفة •

هذه الاتفاقية لا تعالج الاسلحة الصغيرة والخفيفة فقط يتضح لنا من خلال ما تقدم ان 

وقدر تعلق . ن ضمنها الاسلحة الثقيلة ايضاً وانما تشمل الاسلحة التقليدية برمتها وم

والتي  ،الامر بالأنظمة الرقابية التي الزمت الاتفاقية الدول الاطراف بضرورة انشائها

بالأسلحة التقليدية ومن تهدف الى الحد من التجارة وخاصة غير المشروعة 

 :  فقد تجسدت بما يلي (الصغيرة والخفيفة)ضمنها

خائر الخاصة بالأسلحة ة وطني لتنظيم تصدير الذضرورة انشاء نظام مراقب -أأ 

 . (43)التقليدية

ضرورة انشاء نظام رقابة وطني لتنظيم اعمال تصدير اجزاء ومكونات الاسلحة  -ب

وقد راعت المعاهدة . (44) (الصغيرة والخفيفةالاسلحة )التقليدية ومن ضمنها 

م جواز نقل موضوع ارتباط الدولة بالتزام ناجم عن معاهدة اخرى فقضت بعد

النقل ان  الاسلحة التقليدية ومن ضمنها الصغيرة والخفيفة اذا كان من شأأن هذا

كما نهت الاتفاقية الدول الاطراف عن نقل . (45)يؤدي الى انتهاك ذلك الالتزام

سلحة التقليدية اذا كان الغرض من عملية النقل اس تخدام تلك الأسلحة الا

 . (46)للأغراض التالية

( من نظام المحكمة الجنائية 5)لمنصوص عليها في المادة الجرائم ا ارتكاب احد •

وجرائم الابادة  ،ضد الانسانية ،عدوان ،جرائم حرب) 1998الدولية لعام 

 . (الجماعية

 . 1949ة لاتفاقية جنيف لعام ارتكاب مخالفات جس يم •

 . لتنفيذ هجمات موجهة ضد اهداف مدنية •
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لمشروع المعاهدة على وضع حد للاإتجار غير ايضاف الى ما تقدم وحرصاً من واضعي 

فقد تضمنت المعاهدة نصاً يقضي  (الصغيرة والخفيفة)بالأسلحة التقليدية ومنها الاسلحة 

وذلك من  (سماسرة السلاح) (47)بضرورة قيام الدول الاطراف بتنظيم عمل السماسرة 

كما . (48)سرةخلال الزامهم بالتسجيل او الحصول على اذن مس بق قبل مباشرة السم 

اشارت المعاهدة الى امكانية الدول الاطراف وهي بصدد تنفيذ المعاهدة ان تطلب 

فضلًا عن امكانية طلبها من الدول  ،(العالمية والاقليمية)عدة من الجهات الدولية المسا

ونحن اذ نورد اهم النصوص ذات الصلة بالأسلحة . (49)والمنظمات غير الحكومية

نرى ان الضرورة تقتضي ان ندلو  ،اءت بها معاهدة تجارة الاسلحةالتقليدية والتي ج

 :  ا ولعل من اهمها ما يليبدلونا لتسجيل بعض الملاحظات عليه

ان المعاهدة يحكمها قاعدة النسبية من حيث السريان وهذا ما يمكن اس تنتاجه من  •

 (على الدول الاطراف)حيث تس تعمل عبارات مثل  ،خلال قراءة النصوص

وهذا بطبيعة الحال يضعف من  ،العبارات الرديفة الدالة على ذات المعنىا من وغيره

 . المعاهدة لان الدول الاطراف فقط هي التي تلتزم بهاقيمة 

المعاهدة تعالج موضوع الاسلحة التقليدية بشكل عام ومن ضمنها الاسلحة الصغيرة  •

سلحة الصغيرة والخفيفة والخفيفة وكان من المفترض ان تكون هناك اتفاقية خاصة بالأ 

 ، تشهدها المعمورةكونها الاكثر خطورة في الوقت الراهن وفي ظل الصراعات التي

فضلًا عن كونها الاكثر اس تعمالًا في هذه الصراعات لأس باب كثيرة منها رخص اثمانها 

وامكانية الحصوص عليها بسهولة عن طريق التجار غير الشرعيين الذين يروجون 

 . دون اية مراقبة او محاس بةلهذه الاسلحة 

هيئة رقابية دولية تعمل  كان من المفروض ان تتضمن المعاهدة نصاً يقضي بتشكيل •

الا ان مثل  ،تحت اشراف منظمة الامم المتحدة تتولى مهمة متابعة تنفيذ الاتفاقية

 ،حيث اوكلك المعاهدة هذه المهمة الى الدول الاطراف ،هكذا نص لا وجود له

ة القانونية للمعاهدة في ظل غياب الرغبة الحقيقية لدى اضعاف القيم وهذا ما ادى

لا بل ان اغلب تلك الدول هي  ،ف في تنفيذ مضمونها بشكل حقيقيالدول الاطرا

كل هذه الانتقادات تضعف كثيراً من قيمة هذا المعاهدة . التي تتجار بتلك الاسلحة

وتجرها من الفعالية اللازمة على  وتجعلها اقرب الى التوصية بالنس بة للدول الاطراف

 . ارض الواقع

المتحدة المعني بالاإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة  لعام برنامج الامم :  ثانياً 

تمخض هذا البرنامج عن مؤتمر الامم المتحدة المعني بالأسلحة الصغيرة والخفيفة : 2001

نامج هو تحقيق جملة رض من هذا البر( وكان الغ2001)الذي عقد في تموز من العام 

 من

 :  (05)الاهداف يمكن تجس يدها بما يأأتي

العمل على وضع قواعد وتدابير متفق عليها على الصعيد العالمي والاقليمي  -أأ 

والوطني من اجل تعزيز الجهود الرامية الى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة 

 . الصغيرة والخفيفة

يها النزاعات والصراعات اطق العالم التي تنتهيي فالتركيز بشكل خاص على من -ب

القيام وعلى وجه الاس تعجال بمواجهة المشأكل للحيلولة دون والتي يتعين فيها 

 . انتشار الاسلحة فيها

تعبئة الارادة الس ياس ية للمجتمع الدولي من اجل منع تصنيع والنقل غير  -ت

 . المشروعين للأسلحة الصغيرة والخفيفة

من جانب الدول بهدف منع تصدير الاسلحة  جراءات مسؤولةتشجيع اتخاذ ا -ث

 . فيفة واس تيرادها ومرورها العابر واعادة نقلها بصورة غير مشروعةالصغيرة والخ 

وضع تدابير دولية متفق عليها لمنع صناعة وتجارة الاسلحة الصغيرة والخفيفة  -ج

 غاية الاهمية وهنا نود التنويه الى نقطة في. بصورة غير مشروعة والقضاء عليها

عالمي والاقليمي والوطني لبرنامج قد تعثر تنفيذه على الصعيد الوهي ان هذا ا

 :  (51)ويمكن ارجاع اهم اس باب التعثر الى ما يلي

افتقار البرنامج الى الية يجعله قابلًا للقياس وعدم تضمنه لأهداف رقمية  •

 . محددة اي انه لم يقترح اية مقاييس او معايير للتنفيذ

والتعاون بين ان برنامج العمل لا يضع اطاراً محدداً لتيسير المساعدة  •

لذلك فأأنه يصعب على الدول ايجاد بنى للتعاون والربط بين  ،الدول

 . الاحتياجات والموارد

ان الدول الاطراف في البرنامج ينظرون اليه بمنظار محدد وذلك لأنه لا  •

مثل  ،يتناول الابعاد الاوسع نطاقاً لمسأألة الاسلحة الصغيرة والخفيفة

وكان ذلك احد الاس باب الرئيس ية في اعاقة  ،العلاقة بين الامن والتنمية

 الانمائية ادراج المسائل المتعلقة بمراقبة الاسلحة الصغيرة والخفيفة في
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كل هذه المسائل افقدت هذا البرنامج قيمته القانونية وفعاليته في . الوطنية

الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة على ارض 

 . الواقع

وهو البروتوكول الملحق باتفاقية الامم  ;(52)2001بروتوكول الاسلحة النارية لعام :  ثالثاً 

الجريمة المنظمة عبر الوطنية والخاص بمكافحة صنع الاسلحة النارية المتحدة لمكافحة 

وقد وضع هذا  ،واجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة

 :  ومكوناتها وذخائرها تمثلت بما يلي دئ الخاصة بالأسلحةالبروتوكول مجموعة من المبا

 . سلحة المشروعة وتنظيم تدفقهاوضع البروتوكول اطاراً عالمياً لمراقبة الا -أأ 

 . منع تسرب الاسلحة الصغيرة والخفيفة الى السوق غير القانونية -ب

 . تس يير التحقيق في الجرائم ذات الصلة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة -ت

 :  (53)ملاحقة الاسلحة الصغيرة والخفيفة قضائياً وذلك من خلال ما يلي -ث

 .  سليماً للاحتفاظ بالسجلاتاتخاذ تدابير وقائية وافية تنشئ نظاماً  •

انشاء نظاماً صارماً يستند الى تراخيص حكومية لاس تيراد وتصدير الاسلحة   •

 . (الصغيرة والخفيفة)النارية من ضمنها 

اقرار نظام للتعاون الدولي في المسائل الجنائية بما يعزز التعاون في مجالات   •

عاون في مجال انفاذ القانون وكذلك الت ،تعقب الاسلحة النارية ومراقبة الحدود

 .من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وفرق العمل المشتركة

لبروتوكول على الدول ( من ا5وفي اطار التجريم اوجبت الفقرة الاولى من المادة )

الاطراف اتخاذ التدابير التشريعية او تدابير اخرى لتجريم   صنع الاسلحة واجزائها 

الاتجار غير المشروع بالاسلحة  ،تجار بها بشكل غير مشروع ومكوناتها والذخيرة والا

اذا ما  ،تزوير اي علامة من علامات الوسم على السلاح الناري  ،النارية ومكوناتها 

 تكبت اي عمل من هذه العمال عمداً.ار 

فقد نصت الفقرة  ،وفي اطار التعاون لمكافحة الاتجار غير المشروع بالاسلحة النارية 

( من البروتوكول على وجوب تعاون الدول فيما بينها على 13ن المادة )الاولى م

والاتجار  المس تويات ) الثنائية والاقليمية والدولية ( لمكافحة صناعة الاسلحة النارية

 غير المشروع بها .

وهنا نود التنويه الى ان مسأألة تحديد هوية السلاح ومكان صنعه س تلعب دون    

ولأهمية هذه المسالة فقد نص  ،ل مكافحة الاتجار غير المشروع بهشك دوراً مهما في مجا

ولها أأوب( على ضرورة وسم الاسلحة النارية بق)الثامنة الفقرات )البروتوكول في المادة 

 :  لغرض تحديد هوية كل سلاح ناري واقتفاء اثره يتعين على الدول الاطراف -1))

لامة فريدة تتضمن اسم الصانع اما ان تشترط وقت صنع كل سلاح ناري وسمه بع .أأ 

واما ان تحتفظ باي علامة وسم فريدة بديلة  ،وبلد او مكان الصنع والرقم المسلسل

رموزاً هندس ية بس يطة مقرونة بشفيرة رقمية و/ او تكون سهلة الاس تعمال وتتضمن 

 . ابجدية تمكن كل الدول من التعرف مباشرة على بلد الصنع

مس تورد بعلامة بس يطة مناس بة تتيح التعرف ان تشترط وسم كل سلاح ناري  .ب

وتمكن السلطات المختصة  ،على هوية بلد الاس تيراد وحينما امكن على س نة الاس تيراد

وكذلك وسم السلاح الناري بعلامة  ،اقتفاء اثر السلاح الناري في ذلك البلد من

 وليس من الضروري تطبيق ،فريدة اذا لم يكن يحمل علامة وسم من هذا القبيل

مقتضيات هذه الفقرة الفرعية على الاسلحة النارية التي تس تورد لأغراض مشروعة 

( فان 2001)سلحة لعام وفي اطار تقيم البروتوكول  الخاص بالأ . ((يمكن التأأكد منها

اشتراطه لموضوع وسم الاسلحة يعد غاية في الاهمية ومما لاشك فيه انه في حال 

ور مهم جداً في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع الالتزام به فان هذا الامر س يلعب د

لانه سيساهم في تحديد مكان صنع السلحة النارية والية  بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

 . ر بها مما يسهل عملية مكافحتها بشكل غير مشروعالاتجا

بينت الفقرة الاولى من الصك  :(54)2005الصك الدولي لتعقب الاسلحة لعام :  رابعاً 

ولي الغرض من اصداره والذي تمثل في تمكين الدول من التعرف على الاسلحة الد

فضلًا عن تشجيع وتسهيل الصغيرة والخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب 

التعاون الدولي في مجال التعقب والتعزيز من فعالية الاتفاقيات الثنائية والاقليمية 

ولغرض تسهيل عمليات . وع بالأسلحة الصغيرة والخفيفةوالدولية لمنع الاتجار غير المشر 

لي تعقب الاسلحة الصغيرة والخفيفة والتجارة غير المشروعة بها فقد اوجب الصك الدو

على الدول وسم الاسلحة وانشاء سجلات دقيقة وشاملة لكافة الاسلحة الموجودة في 

من تعقبها في الوقت  اقليمها وحفظ تلك السجلات لتمكين سلطاتها الوطنية المختصة

وجاء هذا الصك متضمناً نصاً يقضي بضرورة المحافظة على سرية . (55)المناسب

 :  (56)لصغيرة والخفيفة وكما يليالمعلومات المتعلقة بتعقب الاسلحة ا

لا يجوز للدول الكشف عن المعلومات المتبادلة والمتعلقة بالأسلحة الصغيرة   -أأ 

او الافراد المأأذون لهم  ،التي تعينها الدولة الطالبةوالخفيفة الا للسلطات المختصة 

 . الى الحد اللازم لتنفيذ هذا الصك تنفيذاً فعالاً 
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مقاصد هذا عدم جواز اس تخدام المعلومات المتبادلة الا لأغراض تتفق مع  -ب

 . الصك

لا يجوز الكشف عن المعلومات المتبادلة والمتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة لأي  -ت

 . ر دون موافقه مس بقة من الدول التي قدمت تلك المعلوماتشخص اخ

 :  (57)اما فيما يتعلق بالتنفيذ فقد اوجب الصك الدولي على الدول ما يلي -ث

والاجراءات الادارية اللازمة لضمان تنفيذ هذا وضع القوانين والانظمة  •

 . الصك بصورة فعالة

المعلومات وللعمل  تعين نقطة او اكثر من نقاط الاتصال الوطنية لتبادل •

 . كهيئات اتصال بشأأن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا الصك

تتعاون الدول على اساس ثنائي واقليمي ودولي حسب الاقتضاء لدعم تنفيذ  •

كما الزم الصك الدولي الدول بضرورة التعاون وتقديم . الصك بشكل فعال هذا

القدرات الوطنية في مجالات المساعدة الممكنة التي تسهل او تساعد على بناء 

الوسم وحفظ السجلات والتعقب من اجل دعم هذا الصك وتنفيذه تنفيذاً 

منظمة الامم المتحدة )فعالاً ومن الجهات التي اوجب الصك التعاون معها 

وقدر تعلق الامر  بمدى جدوى . (58) (الشرطة الجنائية الدولية ومنظمة

ا الصك له قيمة عملية عالية بخصوص الصك الدولي للتعقب يمكن القول ان هذ

غير  ،الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

رة اطاراً ان نجاح هذا الصك يتوقف على تنفيذه وهو امر يتطلب بالضرو

للمساعدة والتعاون لذلك يحتاج هذا الصك الى دعم مقرري الس ياسات 

ونظراً لكون الاسلحة الصغيرة  ،حة الصغيرة والخفيفةوالعاملين في مجال الاسل

فقد  ،والخفيفة هي الاداة الرئيس ية التي ترتكب بها اعمال العنف والجريمة

دمار شامل مشيراً الى ان  وصفها الامين العام للأمم المتحدة بأأنها اسلحة

بالمائة من حالات القتل  (46 – 41الاحصائيات الحديثة تدل الى ان نحو )

ازاء ذلك  فقد اصدر . (59) مس توى العالم تس تخدم فيها هذه الاسلحةعلى

مجلس الامن الدولي العديد من القرارات التي اكد من خلالها على ضرورة 

فيفة نذكر منها على سبيل المثال القرار الحد من مخاطر الاسلحة الصغيرة والخ 

اعلانًا ( والذي اعتمد من خلاله 2003)( مارس 18)( المؤرخ في 1476)

انتشار الاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة وانشطة المرتزقة )بعنوان 

حيث اهاب المجلس  (الاخطار التي تهدد الامن والسلام في غرب افريقيا

يقيا التي لم تقوم بسن قوانين خاصة بالأسلحة من خلاله بالدول في غرب افر 

سهل تحديد كما اوصى هذه الدول بضرورة وضع الية ت  ،ان تقوم بس نها

وكذلك القرار رقم . (60)عمليات النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة

( ايلول من العام 26)المعقودة في  (7026)( الصادر في جلس ته رقم 2117)

 :  (61)هذا القرار على جملة من الامور اهمها ( حيث اكد2013)

من اجل التصدي ضرورة التنس يق وتبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة  -أأ 

للتهديدات التي يتعرض لها السلم والامن الدوليين من جراء النقل غير 

 . المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة

ينطوي عليه النقل غير ان الدول هي التي تتحمل المسؤولية عن منع ما  -ب

المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتكديسها على نحو يهدد السلم 

 . والامن الدوليين

 المطلب الثاني2.3.10 

 جهود الانتربول والمنظمات الاقليمية •

وفي اطار  (62) (الانتربول)قدر تعلق الامر بجهود منظمة الشرطة الجنائية الدولية 

عملت هذه  ،سعيها في الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

تيح لسلطات انفاذ القانون في المنظمة على وضع نظاماً لاتصالات الشرطة وهو نظام ي 

الدول الاعضاء امكانية الوصول الفوري الى قواعد بيانات المنظمة حيث يمكن ان 

 ،مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفةتساعد هذه البيانات على 

فضلًا عن ذلك قام الانتربول بأأنشاء منظومة الكترونية خاصة بتعقب الاسلحة 

وكالات انفاذ القانون على مس توى الدول على تتبع نقل الاسلحة النارية لمساعدة 

ذه المنظومة في دعم وتسهم البيانات المسجلة في ه. (63)واس تخداماتها غير المشروعة

تجار بالأسلحة وتهريبها واجراء التحقيقات  عمليات الكشف عن المسالك المس تخدمة للاإ

ش بكة الانتربول للمعلومات المتصلة في هذا الصدد ويمكن للتحليل المشترك ل 

سجلات الاسلحة غير المشروعة وتعقبها ان يعزز ذوفات ومنظومة الانتربول لاإدارة بالمق

رة اجهزة انفاذ القانون على منع ومكافحة الجرائم المتصلة بالأسلحة النارية بشكل كبير قد

. (64)رمين العنيفينلا س يما من خلال كشف هوية تجار الاسلحة النارية وغيرهم من المج

اما على الصعيد الاقليمي فأأنه ثمة العديد من الجهود التي بذلت في سبيل مكافحة 



كاديمية لجامعة نوروز                                                                                                                                                     32  المجلة الأ

 doi : 10. 25007/ajnu. v8n2a355 

تعتبر منظمة  ،فعلى الصعيد الاوربي ،لصغيرة والخفيفةالاتجار غير المشروع بالأسلحة ا

اكثر منظمة اوربية ينصب تركيزها على مسأألة الحد من  ،(65)الامن والتعاون الاوربي

وقد سعت المنظمة منذ نهاية القرن العشرين الى وضع تصور اوربي فعال  ،حالتسل

( تم وضع وثيقة 200)عام لمواجهة المشأكل التي تثيرها الاسلحة الصغيرة والخفيفة وفي 

ولعل من الاحكام التي جاءت بها هذه  ،المنظمة المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

لذي اعطى للدول الضعيفة الحق في ان تطلب الوثيقة ما تضمنه الفصل الخامس ا

واستناداً الى  ،المساعدة من المنظمة في مجال ادارة الاسلحة وحفظها والقضاء عليها

ذه المعاهدة قام منتدى التعاون الامني بالعديد من النشاطات ونظم العديد احكام ه

( 2008)ام كما اصدر المنتدى ع ،من الدورات الخاصة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

قرارات ذات صلة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة اهمها قرار تبادل المعلومات بشأأن انساق 

وعلى . (66)قق المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفةشهادة المس تخدم النهائي وتدابير التح

مس توى القارة الامريكية فقد وعت الدول الاعضاء الدول الاعضاء في منظمة الدول 

على اتفاقية البلدان الامريكية لمكافحة تصنيع الاسلحة النارية والمتفجرات الامريكية 

بطريقة غير مشروعة ونصت الاتفاقية والاتجار بها  ،والمواد الاخرى ذات الصلة بها

على جملة من التدابير القانونية والفنية والتي تجسد  1998التي دخلت حيز النفاذ عام 

هذا وقد تم تعزيز الاتفاقية  ،غير المشروع بالأسلحةالغرض منها في مكافحة الاتجار 

حة وقطع غيارها باعتماد الدول  الاعضاء انظمة نموذجية لمراقبة الحركة الدولية للأسل

اما على الصعيد الافريقي فمن المعروف ان القارة الافريقية قد . (67)ومكوناتها وذخائرها

د ادت تلك النزاعات الى انتشار عرفت العديد من النزاعات الداخلية والدولية وق

الاسلحة الصغيرة والخفيفة بشكل كبير جداً في هذه القارة الامر الذي دفع العديد من 

ت الرسمية الى المسارعة في معالجة هذه الاسلحة معالجة صارمة ودقيقة فجاء على الجها

ان  ليعلن صراحة ،1998اثر ذلك قرار منظمة الوحدة الافريقية في جوان من عام 

الاسلحة الصغيرة والخفيفة تشكل تهديداً حقيقياً لأمن المنطقة واس تقرارها واكد القرار 

( 2000)ثم جاء اعلان باكو  ،ية لمعالجة هذه المشكلةعلى ضرورة تنس يق الجهود الرام 

والذي اكد على ضرورة اتخاذ الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية للاإجراءات 

كما ناشد الاعلان  ،تجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفةاللازمة لمكافحة الا

تخاذ جملة من التدابير من اجل المجتمع الدولي وخاصة الدول الموردة للأسلحة بضرورة ا

اشراك البلدان الافريقية في اطار سعيها الرامي  الى مكافحة الاتجار غير المشروع 

صوص الجهود المبذولة على الصعيد العربي اما بخ. (68)بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

ول فقد قامت الد ،والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

العربية باعتماد نقطة اتصال وطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة 

اص بالأسلحة كما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب قانون نموذجي خ ،والخفيفة

تم من خلاله معالجة مسأألة الاتجار  ،2002والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة عام 

قد سعى الى  (العالمي والاقليمي)اضح مما تقدم ان المجتمع الدولي الو . (69)غير المشروع بها

الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من خلال ابرام المعاهدات 

الا انه وبالرغم من ذلك  ،ضع البرامج واقامة المؤتمرات ذات الصلة بهذه الاسلحةوو

كما ان انتشارها  ،رة هذه الاسلحةفأأن الامن الانساني لا يزال يعاني من خطو 

المتسارع بين الأفراد والتنظيمات الارهابية واطراف الصراعات المسلحة يدل على وجود 

المجتمع الدولي في هذا المجال ينبغي العمل على  ثغرات في الجهود المبذولة من قبل

ة للسلاح فضلًا عن عدم وجود الرغبة الحقيقية لدى الدول وخصوصاً المصدر  ،معالجتها

ازاء ذلك بات من . منها في تنفيذ المقررات الدولية بشكل فعلي على ارض الواقع

ار غير المشروع الضروري على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات فعالة للحد من الاتج

 :  بالأسلحة الصغير والخفيفة ولعل من اهم تلك الاجراءات ما يلي

واجراءات وقوانين الس يطرة على مساعدة الدول من اجل تطوير انظمة  •

وبناء القدرة التقنية المحلية لديها من خلال التأأكيد  ،الاسلحة الصغيرة والخفيفة

 بحيازة الاسلحة من قبل على انشاء انظمة التراخيص والتسجيل ذات الصلة

 . عوضاً عن بناء القدرة لديها في ادارة مخازن الاسلحة والذخيرة ،المدنيين

الاقليمي من اجل زيادة القدرة لدى الدول على التحكم بالأسلحة  تعزيز التعاون •

 . الصغيرة والخفيفة

لدول تعزيز الشفافية في عمليات نقل وحيازة الاسلحة الصغيرة والخفيفة والزام ا •

 . (70)بتقديم تقارير عن عمليات نقلها وحيازتها

قبة والتنس يق رعاية الترتيبات الاقليمية والتعاون لتسهيل استراتيجية المرا •

تمثل  ،ففي ظل غياب اتفاق دولي واسع النطاق ،للأسلحة الصغيرة والخفيفة

يرة الترتيبات الاقليمية خطاً امامياً للجهود الدولية لمراقبة الاسلحة الصغ

اضافة الى ان البنى الاقليمية تسهل غالباً عملية بناء تدابير مراقبة  ،والخفيفة

 . وطنية
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تنظيم الابحاث وتمويلها وان تقوم بتحسين قاعدة الادلة لصنع يجب على الدول  •

حيث تدعوا الحاجة الى مثل هذه  ،السلاح لمراقبة الاسلحة الصغيرة والخفيفة

لى توضيح العلاقة بين هذه الاسلحة س تعمل دون شك عالتي الابحاث 

 :  والتنمية وحقوق الانسان على ان تشمل مجالات تلك الابحاث المحتملة ما يلي

العلاقة بين الاسلحة الصغيرة والخفيفة وبدء الصراع المسلح وشدته  .أأ 

 . ومدته

الصلات بين الاسلحة الصغيرة والخفيفة وحرب العصابات والجريمة المنظمة  .ب

 . دالعابرة للحدو 

 . (71)الصلة بين الاسلحة الصغيرة والخفيفة والشركات الامنية الخاصة .ت

 الخاتمة11. 

البحث توصلنا الى مجموعة من الاس تنتاجات والتوصيات س ندرجها على في ختام هذا 

 :  التوالي وكما يلي

  الاس تنتاجات 1.11

ص اتضح لنا ان الاسلحة الصغيرة هي تلك الاسلحة التي تس تعمل من قبل شخ -أأ 

اما الاسلحة الخفيفة فهيي تلك الاسلحة التي يتم  ،بمفردة مثل المسدسات

 يعمل كفريق واحد منها على سبيل المثال الها ونات اس تعمالها عادة من قبل طاقم

وهذا يعني ان هناك اختلافاً بين هذين  (مليمتر 100)التي يقل عيارها عن 

لخفيفة تكون على مس توى فالقوة التدميرية للأسلحة ا ،النوعين من الاسلحة

 . اعلى مما هي عليه بالنس بة للأسلحة الصغيرة

مجموعة من الاس باب التي تقف وراء انتشار الاسلحة الصغيرة تبين لنا ان هناك  -ب

فالرفاهية الاقتصادية  ،والخفيفة وهذ الاس باب في معظمها تعود على الدولة

تري النصوص القانونية للمواطنين وتوفير الامن والامان لهم والفراغ الذي يع

 ،ه العواملفأأن اهمال هذ ،الخاصة بالأسلحة كلها من مسؤولية الدولة وبالتالي

تعتبر من الاس باب الرئيس ية التي تدفع الافراد الى اقتناء السلاح وبالتالي 

هذا من جانب  ،الامر الذي يولد خطورة كبيرة على المجتمع ،انتشاره بين الافراد

ر تبين لنا ان رغبة الدولة الكبرة في التخلص من الاسلحة الدولة ومن جانب اخ

ما يترتب على ذلك من تحقيق للمردود المادي المتكدسة في مخازنها وتحقيق و 

ومن ثم  ،يشكل دافعاً لها في افتعال الصراعات في المناطق الساخنة من العالم

 ،لأسلحةالعمل على تزيد اطراف الصراع ومن خلال جماعات الجريمة المنظمة با

 . يعتبر ايضاً من الاس باب الرئيس ية في انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة

 خاصة  بالأسلحة وهي كافة الدول العربية محل الدراسة لديها قوانينان   -ت

( تتضمن نصوص تعالج موضوع المتاجرة بها وحيازتها حيث انها )القوانين

الجهة الرسمية المحدد  تس توجب ان يكون ذلك بناءً على رخصة صادرة من قبل

ة كبيرة حيث الا انه وبالرغم من ذلك فأأن هذه الدول تعاني من مشكل ،بالقانون

تنتشر فيها الاسلحة الصغيرة والخفيفة بشكل كبير الامر الذي يشكل خطراً كبيراً 

وهذا يعني ان المعالجة عن طريق اصدار القوانين لا تعبر كافية  ،على امنها القومي

تجار غير المشروع بهذه الاسلحة وانما يتطلب الامر اتخاذ اجراءات للحد من الا

عملية التنس يق مع المجتمع الدولي في هذا الصدد س تعمل اخرى وباعتقادنا ان 

مسعى الدول للقضاء على الأسلحة   دون شك على تحقيق نتائج افضل في 

 . بها الصغيرة والخفيفة والاتجار غير المشروع

الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الاسلحة الصغيرة  من خلال البحث في -ث

واحدة فقط وهي تعالج موضوع الاسلحة  والخفيفة  تبين لنا وجود اتفاقية

وهذه الاتفاقية  ،ومن ضمنها الاسلحة الصغيرة والخفيفة ،التقليدية بشكل عام

 :  يعتريها العديد من العيوب اهمها

اي انها ملزمة للدول  ،حيث السريانانها محكومة بقاعدة نسبية العقد من  -ج

 . الاطراف فقط

تجارة الاسلحة بين الدول ولم تتطرق الى موضوع المعاهدة اقتصرت على تنظيم  -ح

 . التجارة غير المشروعة بين تجار الحروب والجماعات الارهابية المتطرفة

ر ان برنامج العمل الذي تم وضعه من قبل منظمة الامم المتحدة لمكافحة الاتجا  -خ

ا وان كان يشكل تطوراً نوعياً في هذ ،غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

المجال الا انه وبالرغم من ذلك لم يتم تنفيذه بالشكل الصحيح من قبل الاطراف 

ولعل السبب في ذلك يعود وبالدرجة الاولى الى طبيعة هذا البرنامج الذي اتخذ 

 . من رغبة الدول في الالتزام بهالامر الذي اضعف كثيراً  ،شكل التوصية

في بروتوكول الاسلحة النارية  ان مسالة وسم الاسلحة والذي تم التأأكيد عليه -د

 ،(2001الملحق باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام )

في مكافحة الاتجار  ، يعد من انجع الوسائل (2005)والصك الدولي للتعقب لعام 

لان ذلك الوسم س يعمل على تسهيل  ،بالاسلحة الصغيرة والخفيفةالمشروع  غير
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الامر الذي يسهل  ،عقب تلك الاسلحة والتعرف على البلد المنشئ لهاعملية ت

  . في نهاية المطاف عملية ضبطها وضبط من يتجار بها بشكل غير مشروع

خلال س يطرة ان مصادر الاسلحة الصغيرة والخفيفة قد تكون داخلية وذلك من  -ذ

طريق  او عن ،الافراد على مخازن الاسلحة التابعة للجيش او لقوات الشرطة

وقد يكون مصدرها  ،اقتناء الافراد الاسلحة من المعامل غير المرخص بها

خارجياً كأن يتم ادخال هذه الاسلحة الى داخل دولة من الدول عن طريق تجارة 

 الاسلحة الدوليين وسماسرة الحروب 

  التوصيات 2.11

مس توى نوصي الدول بضرورة العمل على تحسين الاوضاع الاقتصادية ورفع  -أأ 

فراد لان سوء الاوضاع الاقتصادية يشكل سبباً رئيس ياً لتذمر  ،المعيشة للأ

الشعب وسخته وحقده على الحكومة وهذا الامر يدفع بالأفراد الى اقتناء 

لكي  (صغيرة والخفيفةالاسلحة ال)الاسلحة والتي غالباً ما تكون من صنف 

 . يس تعملوها عند اتاحة الفرصة

العقوبات التي  تفرض على كل من  فيورة التشديد نوصي الدول كافة بضر  -ب

يتجار بالأسلحة الصغيرة او الخفيفة او يحوز هذه الاسلحة دون رخصة الامر 

الذي يشكل رادعاً يحود بالذي يسول له نفسه في اقتناع السلاح الاتجار به 

وذلك لان المجتمع الدولي مهما بذل من  ،غير مشروع في الامتناع عن ذلكبشكل 

جهد لن تفلح في مكافحة هذه الاسلحة ما لم يتم مساندتها من قبل الدول 

 . وبموجب تشريعاتها الوطنية

ضرورة قيام الدول باتخاذ تدابير فعالة لضبط حدودها وذلك لمنع الاتجار غير  -ت

الخفيفة المر الذي يحول دون ادخال هذه الاسلحة المشروع بالأسلحة الصغيرة و 

 . تجار غير القانونيين سماسرة الحروبالى الدولة عن طريق ال 

ندعو منظمة الامم المتحدة الى ضرورة ابرام اتفاقية دولية خاصة بالأسلحة   -ث

 :  الصغيرة والخفيفة على ان تتضمن هذه الاتفاقية ما يلي

المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة من قبل نصوص خاصة بمكافحة الاتجار غير  -ج

من خلال متابعتهم والقاء القبض عليهم واحالتهم الى  التجار غير القانونين وذلك

 . لان مثل هذا النص س يلعب دوراً مهماً للحد من انتشار هذه الاسلحة ،المحاكم

مثل لان  ،النص على عقوبات تفرض على الدول التي لا تلتزم ببنود الاتفاقية  -ح

 . على ارض الواقعهذا النص سيزيد من فعالية هذه الاتفاقية والالتزام الدول بها 

فيما بينها لمكافحة الاتجار غير  الدول الى ابرام معاهدات ثنائية النص على دعوة  -خ

لأن مثل هذا النص س يعزز الجهود  ،المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

ة  لمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه المبذولة من قبل منظمة الامم المتحد

 . الاسلحة

ع الدولي بأأنشاء جهاز رقابي فعال يتولى مهمة متابعة تنفيذ الدول ضرورة قيام المجتم -د

فضلًا عن متابعة حركة هذه  ،لالتزاماتها المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة

يق مع الاسلحة وانتقالها غير المشروع على ان يتم ذلك من خلال التنس  

مات الدولية منظمة الشرطة الجنائية الدولية والمنظ)المنظمات الاخرى مثل 

 . الاقليمية(

كما نوصي بضرورة رعاية الترتيبات الاقليمية والتعاون لتسهيل استراتيجية المراقبة   -ذ

ففي ظل غياب اتفاق دولي واسع  ،والتنس يق للأسلحة الصغيرة والخفيفة

قليمية خطاً امامياً للجهود الدولية لمراقبة الاسلحة تمثل الترتيبات الا ،النطاق

اضافة الى ان البنى الاقليمية تسهل غالباً عملية بناء تدابير  ،فيفةالصغيرة والخ 

 . مراقبة وطنية

نوصي منظمة الامم المتحدة بضرورة تقديم المساعدة اللازمة للدول من اجل   -ر

وبناء  ،سلحة الصغيرة والخفيفةتطوير انظمة واجراءات وقوانين الس يطرة على الا

خلال التأأكيد على انشاء انظمة التراخيص القدرة التقنية المحلية لديها من 

عوضاً عن بناء القدرة  ،والتسجيل ذات الصلة بحيازة الاسلحة من قبل المدنيين

 . لديها في ادارة مخازن الاسلحة والذخيرة

 قائمة المصادر

   كتب اللغة 1.12

عبدالحميد  ،تحقيق ،المحكم والمحيط الاعظم ،علي بن اسماعيل بن س يده المرسىابو الحسن  .1

 . 2000 ،بيروت ،1ط ،دار الكتب العلمية ،هنداوي

 ،عبدالسلام هارون ،تحقيق ،معجم مقاييس اللغة ،احمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي .2

 . 1979 ،بيروت ،دار الفكر ،3ج

  الكتب القانونية 2.12

تجار غير المشروع بالأسلحة   وس بل الطرق التقليدية والمس تحدثة  ،محمود حياصاتاحمد    .1 للاإ

 . 2018 ،الرياض ،من اصدارات جامعة نايف للعلوم الامنية ،الوقاية والمعالجة

 . 2002 ،بيروت ،دار النفائس ،1ط ،ويلات العولمة على الدين والثقافة واللغة ،اسعد الحمراني  .2

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها ،لفارعبدالواحد محمد ا. د .3

2007 . 

المكتبة  ،المبادئ العامة في قانون العقوبات ،سلطان الشاوي ،ود ،علي حسين الخلف. د .4

 . 2006 ،بغداد ،القانونية

ركز العربي من اصدارات الم ،التعرف على الاسلحة النارية ومقذوفاتها ،صلاح الدين البرليسي .5

 . 1990 ،الرياض ،للدراسات الامنية
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من اصدارات جامعة نايف للعلوم  ،موقف الاسلام من الارهاب ،محمد بن عبدالله العميري  .6
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Nadia Fischer، united nation publication's  2002.  

3. International Peace Institute، “Small Arms and Light Weapons، ” IPI 

Blue Paper No. 5،  
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 ،وللمزيد حول اركان الجريمة ينظر.وما بعدها 12ص  ،مصدر سابق ،د. ناصر بن محمد البقمي.ينظر

 ،ضة العربيةدار النه ،4ط ،القسم العام،ت شرح قانون العقوبا ،د. محمود شريف بس يوني
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